
 الملتقى الوطني الثاني والعشرون حول دور المحكمة الدستورية في الجزائر في حماية الحقوق والحريات
 

-  1  - 
 

 الطبيعة القانونية لرقابة المحكمة الدستورية عنوان المداخلة: 

 المحور الثاني
 من إعداد 

 -أ-محاضر أستاذ -سلخ محمد لمين  الدكتور:
 0660940955الهاتف:

 selkh-mohammedlamine@univ-eloued.dz البريد الإلكتروني:
 درويش ماجدة طالبة الدكتوراه:

 0664768698الهاتف:
 majeda-derouiche@unvi-eloued.dz  البريد الإلكتروني:

 جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي–كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 الملخص:

دا تطبيقّّّه بدايّّّة تحّّّ  مسّّّمل المجلّّّ   ل المشّّّرا الجمادّّّري مبّّّدأ الرقابّّّة علّّّل دسّّّتورية القّّّوانين مجسّّّا تبنّّّا
إلل غاية استبداله بالمحكمة الدستورية في التعديل   1976الدساتير المتعاقبة ما عدا دستور  الدستوري، في جميع  

كهيدة رقابية الهدف منها حماية الدستور ومؤسسا  الدولة وحفظ حقوق وحريا  الأفراد،  ،2020الدستوري لسنة 
 .وتدعيما لمبدأ الفصل بين السلطا  

ع القضادي علّل الّدور الرقّابي للمحكمّة الدسّتورية تفعّي  إضفاء الطابإلل سعل المؤس  الدستوري حيث 
، خ فّّا لمّّا كّّان عليّّه سّّابقا فّّي المجلّّ  الدسّّتوري الّّذي كّّان يلعّّف دورا رقابيّّا سياسّّيا وفّّق ةلوظيفتهّّا القضّّادي

الذي بقي  بعّ  أحكامّه فّي  ّذا الجانّف دون أي تعّديل كصّ حية ردّي  الجمهوريّة فّي  ،2016مواد دستور 
طبيعّة رقابّة المحكمّة الدسّتورية علّل تحديد محاولة إلل نا من خ ل  ذه الورقة مما يدفع ضاده،تعيين بع  أع

  دستورية القوانين، ما بين كونها قضادية بحته، أم ذا  طبيعة ممدوجة قضادية وسياسية في آن واحد.

طبيعّّة قضّّادية؛ طبيعّّة سياسّّية؛ ؛ المحكمّّة الدسّّتورية؛ المجلّّ  الدسّّتوري؛ دسّّتورية؛ : رقابّّةالكلماا ا الماح ة اا 
 .القوانين

Abstract: 

The Algerian legislator adopted the principle of monitoring the constitutionality of laws, 

embodying its application initially under the name of the Constitutional Council, in all successive 

constitutions except for the 1976 constitution until it was replaced by the Constitutional Court in 

the constitutional amendment of 2020, as a supervisory body aimed at protecting the constitution 

and state institutions and preserving the rights and freedoms of individuals, and in support of the 

principle Separation of powers. 

Where the constitutional founder sought to give a judicial character to the oversight role of 

the Constitutional Court in order to activate its judicial function, in contrast to what it used to be in 

the Constitutional Council, which used to play a political oversight role in accordance with the 

articles of the 2016 constitution, some of whose provisions in this aspect remained without any 
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amendment, such as the power of the President of the Republic to The appointment of some of its 

members, which prompts us, through this paper, to try to determine the nature of the Constitutional 

Court's oversight of the constitutionality of laws, whether it is purely judicial, or has a dual judicial 

and political nature at the same time. 

Keywords: 

censorship constitutionality; Constitutional Court; the Constitutional Council; judicial 

nature; political nature; Laws. 

 :مقدم 

د بقواعّده، وعّدم مخالفتهّا  إنا سماو الدستور علل القوانين العادية والفرعية يقتضي مّن  ّذه الأخيّرة أن تتقيّا
لأحكامّّه باعتبّّاره يقّّع أعلّّل التّّدرل الهرمّّي للقواعّّد القانونيّّة فّّي الدولّّة، لّّذل  عملّّ  الّّدول علّّل رقابّّة دسّّتورية 

 يدّة سياسّية تّدعل المجلّ  الدسّتوري مهمتهّا إل ّاء كّل القوانين، التي انقسم  بين رقابة سياسية التي تمارسها 
ودسّتور  1989قانون مخالف للدسّتور و ّو النمّوذل الّذي أخّذ  بّه بعّ  الّدول كفرنسّا، والجمادّر فّي دسّتور 

، كما قد تمار  الرقابة السياسية بواسطة  يدة نيابية تكريسا لحماية حقوق الشعف، وظهر جليا  ّذا النّوا 1996
 تراكية كالاتحاد السوفياتي سابقا. في الدول الاش

أمّّا الوجّّه الخّّر للرقابّّة علّّل دسّّتورية القّّوانين،  ّّي الرقابّّة القضّّادية التّّي تخّّت  بهّّا  يدّّة ذا  طّّابع 
قضّّادي تحّّّ  مسّّّمل  المحكمّّّة الدسّّّتورية ، وتتجسّّّد صّّّور ا أولا: فّّّي رقابّّّة الامتنّّّاا المتم لّّّة فّّّي الّّّدفع بعّّّدم 

حكم التقريري، أو في الصورة ال انية المسماة برقابة الإل اء التي تتم عن طريّق الدستورية أو الأمر القضادي أو ال
 الدعوى الأصلية، وأخذ بهذا النظام العديد من الدول كدولة تون  ومصر.

عمالا لمبدأ الفصل بّين  الجمادر في طريقها نحو العمل بالنموذل القضادي للرقابة علل دستورية القوانين، وا 
ّّديل السّّّلطا  وحمايّّّة ل ّّا  المكفولّّّة دسّّّتوريا، أدرل المؤسّّّ  الدسّّّتوري فّّّي تعّ حقّّّوق وحريّّّا  الأفّّّراد والمؤسسّ

فّّّي بابّّّه الرابّّّع فّّّي الفصّّّل الأول  المحكمّّّة الدسّّّتورية  كمؤسسّّّة مسّّّتقلة تكفّّّل ضّّّمان  (1)2020دسّّّتور لسّّّنة 
ية والموضّّّوعية احتّّّرام الدسّّّتور ومّّّدى مطابقّّّة العمّّّل التشّّّريعي والتنظيمّّّي لقواعّّّده، وحّّّدد بّّّذل  القواعّّّد الشّّّكل

والإجراديّّة لهاتّّه المحكمّّة مّّن أجّّل السّّير الحسّّن لّّدور ا الرقّّابي بالأصّّل والّّدور الاستشّّاري وكقاضّّي انتخّّاف 
 كمهمتين إضافتين تعمم مكانتها بين مؤسسا  الدولة.

ّّتبدال المجلّّّ   ّّدءا باسّ ّّوانين بّ ّّتورية القّ ّّل دسّ ّّة علّ ّّام الرقابّ ّّديل أحكّ ّّي تعّ ّّتوري فّ ّّ  الدسّ ّّعي المؤسّ إن سّ
فّي  ّذا الجانّف، يكّر  فكّرة تجّاه الدولّة  2016بالمحكمة الدستورية وت يير العديد من أحكّام دسّتور الدستوري 

 نحو العمل برقابة ذا  تجاه قضادي.

بناء علل ما سبق، نطرح الإشكالية التالية:  ل الطبيعة القانونيّة لرقابّة المحكمّة الدسّتورية علّل دسّتورية 
 مناسبة لطبيعة النظام السياسي والقانوني في الجمادر؟ 2020توري لسنة التعديل الدسالتي اعتمد ا  القوانين
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 للإجابة علل الإشكالية اتبعنا المنهج التحليلي ب ية الوصول إلل تحديد طبيعة رقابة المحكمة الدستورية.

ّّيم ال ّّدنا تقسّ ّّورين: مداخلّّّةاعتمّ ّّتورية علّّّل  إلّّّل محّ ّّة الدسّ ّّة المحكمّ ّّناف رقابّ ّّق برصّ ّّور الأول يتعلّ المحّ
 بمظا ر تحديد الطبيعة القانونية لرقابة المحكمة الدستورية. لورية القوانين، أما المحور ال اني يعندست

 أصن ف رق ب  المةكم  الدسحور   على دسحور   القوان ن المةور الأول:

 سّّّمو مّّّن أ ّّّم الّّّدعادم لإقامّّّة دولّّّة القّّّانون وتكّّّري  الحقّّّوق والحريّّّا  المكفولّّّة دسّّّتوريا للمّّّواطن،  ّّّو
وتنقسّم  ، ذا الّدور المحكمة الدستوريةحيث تمار  القاعدة الدستورية، وعليه وجف مراقبة مدى دستورية القوانين 

  ذه الرقابة إلل رقابة وجوبية وأخرى جوامية، إلل جانف آلية الدفع بعدم الدستورية.

 الرق ب  الجواز  و الرق ب  الوجوب    أولا:

المحكمّّة الدسّّتورية فّّي ممارسّّة رقابتهّّا علّّل دسّّتورية القّّوانين  فّّي  ّّذه الجمديّّة نتنّّاول نطّّاق اختصّّا  
 والتي يتم تفعيلها عن طريق الحق في الإخطار المخول لجها  حدد ا الدستور.

 الرق ب  الوجوب  -1

تتم ل في رقابة المطابقة، بحيث لا يعتبر الن  موضوا الرقابة صحيحا إلا إذا كان مطابقا للدستور نصا 
ّّا ّّة ، (2)وروحّ ّّوعية، حيّّّث تخّّّت  المحكمّ ّّة الشّّّكلية والموضّ ّّن الناحيّ ّّه مّ ّّانون بكاملّ ّّل الّّّن  والقّ ّّد إلّ ّّي تمتّ و ّ

الدستورية بفر  رقابة مطابقة للقوانين العضوية مّع الدسّتور، وكّذا مطابقّة النظّام الّداخلي ل رفتّي البرلمّان مّع 
مّن  6و 5الفقّرتين  190مّادة أحكام الدستور، وذل  بعد إخطار ا وجوبا من قبّل ردّي  الجمهوريّة طبقّا لّن  ال

 .2020التعديل الدستوري لسنة 

إضافة إلّل رقابّة المحكمّة الدسّتورية علّل الأوامّر التشّريعية التّي يصّدر ا ردّي  الجمهوريّة فّي المسّادل 
العاجلّّة كحالّّة شّّ ور المجلّّ  الشّّعبي الّّوطني أو أ نّّاء العطلّّة البرلمانيّّة بعّّد إبّّداء رأي مجلّّ  الدولّّة، ومّّن  

مهورية حق الإخطار وجوبا لذا  المحكمة للنظر في مدى دستورية  ذه الأوامّر، علّل أن يّتم الفصّل لردي  الج
 من الدستور. 142/2أيام وفقا لأحكام المادة  10فيها خ ل أجل 

 الرق ب  الجواز  -2

ره إذا  ي التي تسمل بالرقابة الدستورية، و ي رقابة وقادية تسبق صدور النا  القانوني وتحول دون صدو 
، (3)كّّان مخالفّّا للدسّّتور، ورقابّّة لاحقّّة تخّّ  بعّّ  النصّّو  القانونيّّة السّّارية المفعّّول و ّّي دادمّّا جواميّّة

 ويشمل  ذا النوا من الرقابة التي بيانه:
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 رق ب  دسحور   المع هداا-أ

أو  من الدستور علل جوامية الإخطّار بشّرن المعا ّدة 190 ي رقابة جوامية سابقة بحيث تضمن  المادة 
 (4)اتفاق أو اتفاقية قبل التصديق عليها.

 رق ب  دسحور   القوان ن الع د  -ب

تخضع القوانين العادية لرقابة جوامية تسبق صّدور ا فّي الجريّدة الرسّمية مّن قبّل المحكمّة الدسّتورية فّي 
  الجمهوريّة مّن الدسّتور، و ّي ردّي 193حالة إخطار ا من قبل الجها  المخول لها حق الإخطار طبقا للمادة 

أو ردي  مجل  الأمة أو ردي  المجل  الشعبي الوطني أومن الومير الأول أو ردي  الحكومة أومن أربعين نادبا 
 عضوا من مجل  الأمة. 25أو

 للرق ب  الدسحور   النصوص الحنظ م  خضوع -ج

ر المحكمّّة تخضّّع النصّّو  التنظيميّّة لرقابّّة جواميّّة تمتّّد لمّّدة شّّهر مّّن تّّاريخ نشّّر ا فّّي حالّّة إخطّّا
 . (5)من الدستور 193الدستورية من قبل جها  الإخطار المحددة في المادة 

 مع المع هداا والنصوص الحنظ م  رق ب  حوافق القوان ن -د

مّّن الدسّّتور أن  ّّذا النّّوا مّّن الرقابّّة يجمّّع بّّين الرقابّّة الجواميّّة السّّابقة  190يتضّّ  مّّن خّّ ل المّّادة 
ال حقة، إذ تخّت  المحكمّة الدسّتورية بّالنظر فّي مّدى توافّق التنظيمّا  والقّوانين العاديّة مّع والرقابة الجوامية 

المعا دا  المصادق عليها من قبل الدولة، و ذا بعد إخطار ا من طرف أحد الجها  الممنوح لها حق الإخطار، 
 لحق في الرقابة.بشرط أن يكون إخطار المحكمة الدستورية قبل إصدار القوانين تح  طادلة سقوط ا

لقد من  المؤس  الدستوري المحكمة الدستورية ص حية  ذا النوا مّن الرقابّة نظّرا لسّمو المعا ّدا  فّي  
 من الدستور. 154 رم تدرل القاعدة القانونية، و ذا ما أكدته المادة 

 الرق ب  عن طر ق الدفع بعدم دسحور   القوان ن ث ن  :

نونية يمكن بمقتضا ا لأحد الأطراف في منامعة، التمسّ  بّرن الّن  القّانوني الدفع بعدم الدستورية آلية قا
، بشّرط إ ارتّه مّن قبّل أحّد أطّراف (6)الذي يتوقف عليه مآل النماا ينته  حقوقه وحرياته التي يتضمنها الدستور

للمحكمة الدستورية التي تفصل بقرار النماا أمام المحكمة العليا أو مجل  الدولة اللتان لهما إمكانية إحالة الملف 
أشّّهر التّّي تلّّي تّّاريخ إحالّّة الملّّف إليهّّا،  ّّذه المّّدة  4مسّّبف حّّول دسّّتورية  ّّذا الّّن  مّّن عدمّّه خّّ ل مّّدة 

قابلّّة للتجديّّّد مّّّرة واحّّّدة،  ّّّم يبلّّه قرار ّّّا إلّّّل الجهّّّة القضّّّادية صّّّاحبة الإحالّّة، وفّّّي حالّّّة صّّّدر القّّّرار بعّّّدم 
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الأخيّّر يفقّّد أ ّّره ابتّّداء مّّن يّّوم صّّدور قّّرار المحكمّّة الدسّّتورية وفقّّا لأحكّّام  دسّّتورية الّّن  القّّانوني فّّ ن  ّّذا
 من الدستور. 193/3المادة 

 مظ هر حةد د الطب ع  الق نون   لرق ب  المةكم  الدسحور   المةور الث ني:

ية إن المؤسّّ  الدسّّتوري الجمادّّري سّّاير لمّّدة طويلّّة النمّّوذل الفرنسّّي فّّي الرقابّّة السياسّّية علّّل دسّّتور 
تخلّل عنهّا متجهّا إلّل الرقابّة القضّادية عّن طريّق  2020القوانين عن طريق مجل  دستوري، لكّن فّي تعّديل 

دون تعّديل خاصّة فّي آليّة تفعيّل  2016، مع ذل  أبقل علل العديد مّن أحكّام مّواد دسّتور (7)محكمة دستورية
الرقابّة القضّادية مّن خّ ل اسّتقراء مّواد  الرقابة، مما يتوجف معه إبرام مظا ر تجسيد الرقابة السياسية ومظّا ر

 .2020التعديل الدستوري لسنة 

 مظ هر حجس د الرق ب  الس  س   للمةكم  الدسحور   أولا:

علّل  2020نبين بع  المؤشرا  الداالة علّل تكّري  نظّام الرقابّة السياسّية فّي التعّديل الدسّتوري لسّنة 
 سبيل الم ال لا الحصر.

 المةكم  الدسحور  طر ق  حشك ل  -1

أعضّاء  4عضّوا مّن بيّنهم  12من الدستور نجد أن المحكمة الدستورية تتشّكل مّن  186بالرجوا للمادة 
أعضّّاء يّّتم انتخّّابهم بّّالاقتراا مّّن أسّّاتذة  6يعيّّنهم ردّّي  الجمهوريّّة مقابّّل عضّّوين مّّن السّّلطة القضّّادية، و

كّوين المحكمّة الدسّتورية ممّا يّؤدي إلّل عّدم اسّتق ل القانون الدستوري، وبالتالي ت ليف الطابع السياسي علّل ت
 باقي أعضاده استق لا كافيا لأداء المهام المنوطة بهم المتم لة في الرقابة القضادية لدستورية القوانين.

كمّّا أن نفّّ  المّّادة أقصّّ  البرلمّّان مّّن التم يّّل فّّي المحكمّّة الدسّّتورية رغّّم أنّّه الهيدّّة التّّي تعبّّر عّّن 
حيّّّث أن الاتجّّّاه السّّّادد فّّّي نظّّّام الدسّّّتورية التّّّي أخّّّذ  بنظّّّام مركميّّّة الرقابّّّة علّّّل دسّّّتورية الإرادة العامّّّة، 

القوانين  و القادم علل تحقيق التوامن بين السلطا  من خّ ل إشّرا  البرلمّان فّي تشّكيل الهيدّة المكلفّة بحمايّة 
قصّّّاء المؤسّّّ  الدسّّّتوري  البرلمّّّان الدسّّّتورية يّّّؤدي إلّّّل الدسّّّتور و ومّّّا أخّّّذ  بّّّه دولا ك يطاليّّّا والبرت ّّّال، وا 

 ضمن التشكيلة.  (8)إضعاف دور السلطة التشريعية مقابل إبقاء مكانة السلطة التنفيذية

 حع  ن رئ س الجمهور   للأعض ء-2

( مّّّّن أعضّّّّاء المحكمّّّّة 4السّّّّابقة تمّّّّن  لّّّّردي  الجمهوريّّّّة صّّّّ حية تعيّّّّين أربعّّّّة ) 186طبقّّّّا للمّّّّادة 
ّّه فّّي دسّّتور الدسّّتورية بمّّا فّّيهم رديسّّها، و ّّي  بالنسّّبة للمجلّّ   2016ذا  الصّّ حية التّّي كانّّ  ممنوحّّة ل

 .(9)الدستوري، و ذا يعد مساسا صارخا بحياد واستق لية  ذه المؤسسة
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 ذا التعيين الرداسي الذي يشمل  لث أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رديسها، يدل علل  يمنة ردي  
مّّّن تلّّّ  المحكمّّّة تابعّّّة للسّّّلطة التنفيذيّّّة، ومّّّن المفّّّرو  أن يكّّّون الجمهوريّّّة فّّّي النظّّّام السياسّّّي، ويجعّّّل 

 رديسها منتخبا ولي  معينا لتكري  استق لية عضوية المحكمة.

 شكل   الحسم  -3

تعتبر المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، أدرجها المؤس  الدستوري ضمن 
بة، وخص  لها فص   ّو الفصّل الأول تحّ  عنّوان  المحكمّة الدسّتورية  الباف الرابع الخا  بمؤسسا  الرقا

و و الاستق لية، ف  تعتبر تبعّا لّذل  جّمءا مّن التنظّيم القضّادي  185مفندا بذل  الوصف المدرل ضمن المادة 
بالمحكمّة،  ولا يفهم من تسميتها بالمحكمة الدستورية أنها تابعة له، فلم ترخذ مّن التنظّيم القضّادي سّوى تسّميتها

 .(10)رغم أن بع  الدول العربية اعتبر  المحكمة الدستورية جمءا من التنظيم القضادي كتون  ومصر والأردن

ّّنة  ّّتوري لسّ ّّديل الدسّ ّّارة أن التعّ ّّه الإشّ ّّدر إليّ ّّذي تجّ ّّّ  2020والّ ّّتورية بّ ّّة الدسّ ّّاء المحكمّ ّّمل أعضّ ّّد سّ قّ
قضّّاة حتّّل لّّو كانّّ  خّّارل نطّّاق سّّلم   الأعضّّاء  دون الاعتّّراف لهّّم بصّّفة القضّّاة، ولا يتصّّور محكمّّة دون

 .(11)التدرل القضادي

 ّّذا ال مّّو  فّّي تحديّّد طبيعّّة المحكمّّة الدسّّتورية، يجعّّل مّّن  ّّذه المحكمّّة مجّّرد  يدّّة تابعّّة للسّّلطة 
التنفيذيّّّة علّّّل رأسّّّها ردّّّي  الجمهوريّّّة المخولّّّة لّّّه صّّّ حيا  واسّّّعة فّّّي مجّّّال تفعيّّّل الرقابّّّة علّّّل دسّّّتورية 

ي الإخطّّار أوفّّي منحّّه صّّ حية تعيّّين  لّّث أعضّّادها،  ّّذا مّّا ي لّّف النظّّام الرقّّابي القّّوانين سّّواء مّّن حقّّه فّّ 
 السياسي.

 ه من  الرق ب  للسلط  الحنا ذ   عبر آل   الإخط ر-4

يقصّّد بالإخطّّار:  طلّّف أو رسّّالة مقدمّّة مّّن الهيدّّة المختصّّة بالإخطّّار إلّّل الهيدّّة المكلفّّة بالرقابّّة مّّن 
 .(12)القوانين، وتعني في بع  الأنظمة تحري  الدعوى لرقابة دستورية قانون ما أجل طلف النظر في تسوية 

إن المحكمة الدستورية لا تتحر  من تلقاء نفسها حتل لو علم أعضاؤ ا بوجود معا دة أو نّ  قّانوني أو 
الذي  و  (13)تنظيمي مخالف للدستور، إذ يتوقف دور المحكمة الدستورية في رقابة النصو  علل آلية الإخطار

 علل نوعين:

 الإخط ر الوجوبي:-أ

يقّّوم ردّّي  الجمهوريّّة بالإخطّّّار  2020مّّن التعّّديل الدسّّّتوري لسّّنة  6و 5الفقّّرتين  190طبقّّا للمّّادة 
 وجوبا حول مدى مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي ل رفتي البرلمان لأحكام الدستور.
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 حول دستورية الأوامر التشريعية. 142في المادة إضافة إلل الإخطار الوجوبي المنصو  عليه 

 الإخط ر الجوازي-ب

، أمّّا الجهّّا  المخّّول لهّّا (14)يتصّّل الإخطّّار الجّّوامي لكّّل مّّن المعا ّّدا  والقّّوانين العاديّّة والتنظيمّّا  
المم لّّّة فّّّي: ردّّّي  الجمهوريّّّة، ردّّّي  مجلّّّ  الأمّّّة، ردّّّي   193بالإخطّّّار الجّّّوامي  ّّّي المحّّّددة فّّّي المّّّادة 

 الشعبي الوطني، الومير الأول، ردي  الحكومة.المجل  

ّّتوري  ّّا المؤسّّّ  الدسّ ّّوانين، منحهّ ّّتورية القّ ّّة دسّ ّّار حّّّول رقابّ ّّي الإخطّ ّّا  فّ ّّق تلّّّ  الجهّ ّّل حّ ّّافة إلّ إضّ
 .192ص حية إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية طبقا للمادة 

خطّّار لجهّّا  سياسّّية و ومّّا يتعّّار  مّّع أسّّ  بنّّاء عليّّه، نجّّد أن المؤسّّ  الدسّّتوري حصّّر آليّّة الإ
 الرقابة القضادية علل دستورية القوانين.

 عدم اعحم د الدعوى الأصل   كآل   لحاع ل الدور الرق بي-5

الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية تمار  من قبل صاحف الشرن سواء كان فردا أو  يدّة التّي تقّوم برفّع 
مّّّن أجّّّل مطالبتهّّّا ب ل ّّّاء  ّّّذا القّّّانون الّّّذي رأتّّّه أنّّّه مخالفّّّا لأحكّّّام دعّّّوى أصّّّلية أمّّّام محكمّّّة الاختصّّّا  

 .(15)الدستور

لكن المؤس  الدسّتوري لّم يعتمّد  ّذا الإجّراء، إذ لا تعّد آليّة الإخطّار متناسّبة مّع الأخّذ بنظّام الرقابّة  
ى الأصّّلية  ّّو القضّّادية علّّل دسّّتورية القّّوانين بواسّّطة المحكمّّة الدسّّتورية، ولعّّل مّّن أسّّباف اسّّتبعاد الّّدعو 

خشّّّية المؤسّّّ  الدسّّّتوري مّّّن أن فّّّت  بّّّاف الطعّّّن المباشّّّر يمكّّّن أن يّّّؤدي إلّّّل إسّّّاءة اسّّّتعماله بمّّّا يكّّّد  
 ويعرقل أداء ص حياتها المهمة. (16)القضايا أمام المحكمة الدستورية

 مظ هر حجس د الرق ب  القض ئ   للمةكم  الدسحور   ث ن  :

، وتتخّّذ  ّّذه (17)يقصّّد بالرقابّّة القضّّادية قيّّام سّّلطة قضّّادية بمباشّّرة الرقابّّة علّّل دسّّتورية التشّّريعا    
الرقابة عدة أشكال، نعنل بالدراسة في  اته الجمدية بمدى تكري  المؤس  الدستوري لمبادئ الرقابة القضادية في 

 .2020التعديل الدستوري لسنة 

 ةكم  الدسحور  حمث ل السلط  القض ئ   في الم-1

لقد أبقل المؤس  الدستوري ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية علل تم يل السلطة القضّادية، إلا أنّه قلّ  
لتم يّّّّل السّّّّلطة القضّّّّادية ضّّّّمن تشّّّّكيلة المجلّّّّ   2016العّّّّدد الّّّّذي منحّّّّه المؤسّّّّ  الدسّّّّتوري فّّّّي تعّّّّديل 

دسّّتورية بعضّّوين فقّّط بّّدلا مّّن أربعّّة الدسّّتوري، وبالتّّالي أصّّبح  السّّلطة القضّّادية مم لّّة ضّّمن المحكمّّة ال
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، وتّّتم العضّّوية عّّن طريّّق انتخّّاف المحكمّّة العليّّا عضّّو واحّّد مّّن بّّين (18)أعضّّاء ضّّمن المجلّّ  الدسّّتوري
مّّن الدسّّتور المعّّدل  186/2أعضّّادها، وعضّّو واحّّد ينتخبّّه مجلّّ  الدولّّة مّّن بّّين أعضّّاده وفقّّا لّّن  المّّادة 

 .2020سنة 

حكمّة الدسّتورية لّو أبقّل المؤسّ  الدسّتوري فّي التعّديل نفّ  عّدد لكن كّان مّن الأفضّل فّي تشّكيلة الم
 القضاة برربعة أعضاء بصفتها مؤسسة تراقف عدم مخالفة القوانين لأحكام الدستور.

إن تواجّّد القضّّاة ضّّمن تشّّكيلة المحكمّّة الدسّّتورية لّّه أ ميّّة بال ّّة فّّي بلّّورة فكّّرة الرقابّّة علّّل دسّّتورية 
مويّد  يدّا  الرقابّة الدسّتورية بقضّاة أمّر ضّروري، وذلّ  بّالنظر إلّل تكّوينهم القوانين، ويّذ ف كلسّن إلّل أن ت

ومعّّارفهم التّّي تّّت ءم والمهّّام المرتبطّّة بالمنامعّّا  الدسّّتورية، بالإضّّافة إلّّل انتمّّادهم لهيدّّة غيّّر سياسّّية مّّن 
ا يم ّّل خطّّرا علّّل شّّرنه التحقيّّق مّّن احتمّّال تسّّيي  الهيدّّة الرقابيّّة، وبالتّّالي جنوحهّّا إلّّل رقابّّة الم ءمّّة و ّّذ 

 .(19)حقوق الأفراد وحريتهم

 آل   الدفع بعدم الدسحور  -2

يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين شك  من أشكال الرقابة القضادية، ويندرل في القضاء الفرعي، وت ار    
في حالة وجود نّماا معّرو  علّل القضّاء، فيّدفع أحّد الخصّوم بعّدم دسّتورية ذلّ  القّانون المّراد تطبيقّه علّل 

إذ أ بّ  أن القّانون غيّر دسّتوري امتنّع عّن النماا، وفي  ّذه الحالّة يتصّدى القاضّي لمسّرلة دسّتورية القّانون، 
 .(20)تطبيقه في قضية الحال ويظل القانون قادم والحكم ذو حجية نسبية

، والهّّّدف منهّّّا ضّّّمان حقّّّوق 2016لقّّّد تبنّّّل المؤسّّّ  الدسّّّتوري الجمادّّّري  ّّّذه الليّّّة فّّّي دسّّّتور    
فّّي  2020فّّي تعّّديل دسّّتور  وحريّّا  المّّواطن والحفّّاظ علّّل مؤسسّّا  الدولّّة، و ّّي الليّّة التّّي ظلّّ  قادمّّة

منّّه التّّي وسّّع  مجّّال إخطّّار المحكمّّة الدسّّتورية بالّّدفع بواسّّطة إجّّراء الإحالّّة مّّن المحكمّّة  2/ 195المّّادة 
 مجل  الدولة. العليا أو

تجدر الإشارة أن المؤس  الدستوري رغم أنه ن  علل  ذه اللية كشكل مّن أشّكال الرقابّة القضّادية،    
يرخذ بها علل إط قها بعرضها علل قاضي الحكم عن طريق دعوى أصلية، لكن بواسطة  لكن قياد ا بشروط ولم

دعّّوى فرعيّّة وأن ي ّّار مّّن قبّّل أحّّد أطّّراف النّّماا، وأن يكّّون الّّن  القّّانوني محّّل الّّدفع بعّّدم الدسّّتورية الّّذي 
مكتّوف ومسّبف يتوقف عليه مآل الخصّومة ينتهّ  بحقوقّه وحرياتّه المكفولّة دسّتوريا وأن يكّون الّدفع فّي طلّف 

، ويّّّتم الإخطّّّار بالّّّدفع عّّّن طريّّّق إجّّّراء الإحالّّّة مّّّن قبّّّل 16-18حسّّّف مّّّا جّّّاء بّّّه القّّّانون العضّّّوي رقّّّم 
التنظيمّّي يفقّّد أ ّّره  مجلّّ  الدولّّة، وفّّي حالّّة صّّدر القّّرار بعّّدم دسّّتورية الّّن  التشّّريعي أو المحكمّّة العليّّا أو

 من الدستور. 198ابتداء من يوم صدوره من المحكمة الدستورية وفقا للمادة 



 الملتقى الوطني الثاني والعشرون حول دور المحكمة الدستورية في الجزائر في حماية الحقوق والحريات
 

-  9  - 
 

بّّالرغم مّّن القيّّّود  2020إن العمّّل بالرقابّّة عّّن طريّّق الّّدفع بعّّدم الدسّّتورية فّّي التعّّديل الدسّّتوري    
 المفروضة لممارسته إلا أنه يضفي نوعا من الطابع القضادي لرقابة المحكمة الدستورية.

 شكل الاصل في طلب الرق ب :-3

ة أمامهّّا بشّّرن نّّ  مّّا بقّّرار فّّي الأجّّل الإحالّّة المرفوعّّ  تفصّّل المحكمّّة الدسّّتورية بشّّرن الإخطّّار أو  
المحّّّدد ولّّّي  شّّّرطا أن يكّّّون القّّّرار مسّّّببا، ويكّّّون قرار ّّّا نهاديّّّا وملممّّّا لجميّّّع السّّّلطا  العموميّّّة والإداريّّّة 
والقضّّادية و ّّذه الكيفيّّّة فّّي طريقّّّة الفصّّل حّّّول دراسّّة ملّّّف متعلّّق بدسّّّتورية قّّانون مّّّا أي ف ))قّّرار نهّّّادي 

فقّط، يجعّل مّن رقابّة المحكمّة الدسّتورية قضّادية فّي  ّذا الجانّف، لأن القضّاء وملمم(( ولي  مجرد إبداء رأي 
 يفصل في نماا مطروح أمامه بقرار ولي  برأي.

 :الخ حم 

  ّرا  التّي كانّ  فّي التّدار   إلّل 2020سعل المؤس  الدستوري الجمادري فّي التعّديل الدسّتوري لسّنة 
السياسّية علّل دسّتورية القّوانين الّذي يتّولاه المجلّ  الدسّتوري كهيدّة بشّرن اعتمّاد نظّام الرقابّة  2016دستور 

 سياسية، والذي كان  تهمين في عضويته وعمله السلطة التنفيذية.

نظرا لانتقادا  رجال القانون والسياسة وحفاظا علّل حقّوق وحريّا  الأفّراد المكفولّة دسّتوريا تّما اسّتحداث 
ّّتوري ّّ  الدسّ ّّن المجلّ ّّدلا مّ ّّتقلة بّ ّّة مسّ ّّلطا  مؤسسّ ّّاط السّ ّّير ونشّ ّّبط سّ ّّتور وضّ ّّرام الدسّ ّّمان احتّ ّّل بضّ ، تعنّ

في  ذا الجانف   2016العمومية، لها صب ة قضادية تسمل  المحكمة الدستورية ، وعدال العديد من أحكام دستور  
المتعلق بالرقابة علل دسّتورية القّوانين، بّدءا مّن تشّكيلة المحكمّة وطريقّة وآليّا  تفعيّل الرقابّة والاختصاصّا  

 ولة لها، و ذا لإضفاء نظام الرقابة القضادية علل دستورية القوانين.المخ

لكّّّن رغّّّم التعّّّدي   الح ي ّّّة مّّّن أجّّّل الحفّّّاظ علّّّل مخالفّّّة القّّّوانين لأحكّّّام الدسّّّتور، إلا أن المؤسّّّ  
، ممّا جعّل طبيعّة رقابّة 2020في باف الرقابة في دستور  2016الدستوري أبقل علل العديد من أحكام دستور 

ة الدسّّّّتورية ذا  طبيعّّّّة ممدوجّّّّة قضّّّّادية وسياسّّّّية، و ّّّّذا النتيجّّّّة المتوصّّّّل إليهّّّّا كانّّّّ  مّّّّن خّّّّ ل المحكمّّّّ 
 التية: الملاةظ ا

 ب لنسب  للملاةظ ا الحي حدل على طب ع  الرق ب  أنه  س  س  -1

أعضّّاء مّّن بّّين  4 يمنّّة ردّّي  الجمهوريّّة فّّي تشّّكيل المحكمّّة الدسّّتورية بتعيّّين  لّّث مّّن أعضّّادها )-
 .من نظرادهم ( مقابل عضوين من السلطة القضادية اللذين تتم عضويتهم عن طريق الانتخاف عضوا 12

ممّّا ي لّّف  آليّّة الإخطّّار حصّّر ا المؤسّّ  الدسّّتوري فّّي جهّّا  سياسّّية مم لّّة فّّي السّّلطة التنفيذيّّة،-
 الطابع السياسي علل نظام الرقابة.
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دسّّتورية القّّوانين العضّّوية والنظّّام  اسّّتد ار ردّّي  الجمهوريّّة لصّّ حية الإخطّّار الوجّّوبي حّّول مّّدى-
 الداخلي ل رفتي البرلمان والأوامر التشريعية.

إن حصر المؤس  الدستوري للإخطار فّي جهّا  سياسّية مّع حرمّان المحكمّة الدسّتورية مّن الإخطّار -
حقّّّوق التلقّّّادي يعّّّمم إفّّّ   النصّّّو  التشّّّريعية والتنظيميّّّة والمعا ّّّدا  مّّّن الرقابّّّة، و ّّّذا يتنّّّافل مّّّع مبّّّدأ ال

 والحريا .

وسع المؤس  الدستوري للسلطة التنفيذية من ص حية تفعيّل الرقابّة ليشّمل حتّل الإخطّار حّول تفسّير -
 عدة أحكام دستورية. حكم أو

 إقصاء السلطة التشريعية من التشكيلة بالرغم من دور ا في إصدار مشاريع القوانين.-

 ب  قض ئ  ب لنسب  للملاةظ ا الحي حدل على أن طب ع  الرق -2

دراجها في باف القضاء.و  المحكمة الدستورية   ّتسمية  يدة الرقابة علل دستورية القوانين ب-  ا 

لهّّا وظّّادف ذا  طبيعّّة قضّّادية و ّّي الفصّّل فّّي دسّّتورية القّّوانين ومطابقتهّّا للدسّّتور، والفصّّل فّّي -
 بع  المنامعا  الانتخابية وتفسير الدستور.

 ادية و ي آلية الدفع بعدم الدستورية.اعتماد أحد أشكال الرقابة القض-

 وجود السلطة القضادية ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية.-

 التية: الحوص  ا مما تقدم نقترح

تحديّّد مهّّام أعضّّاء المحكمّّة الدسّّتورية بسّّ  سّّنوا  غيّّر قابلّّة للتجديّّد تعتبّّر غيّّر كافيّّة للعمّّل علّّل -
لمّرة يتّدار  المؤسّ  الدسّتوري  ّذا الأمّر بجعّل المّدة قابلّة للتجديّد  صياغة اجتهّاد قضّادي خّا ، وحسّنا لّو

 .واحدة فقط

الإحالّة وبالتّالي حرمانهّا  تمار  المحكمّة الدسّتورية اختصاصّها الرقّابي عّن طريّق آليتّي الإخطّار أو-
خل التلقّادي من التدخل المباشر من طرفها لأجل ممارسة دور ا الرقابي، وعليه لويتم تدار  ذل  بمنحها حّق التّد 

 في الرقابة.

من  المؤس  الدسّتوري الحّق لقضّاة المحّاكم العاديّة والإداريّة ب  ّارة الّدفع بعّدم الدسّتورية مّن  حبذا لو-
 أحد الخصوم، بصفته حامي الحقوق والسا ر علل تطبيق العدالة. منب  ارته  ونولا يكتف ء أنفسهمتلقا
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فّّي إخطّّار المحكمّّة الدسّّتورية حّّول تفسّّير حكّّم دسّّتوري، لّّي  لهّّا الأولويّّة  تنفيذيّّةنجّّد أنّّه السّّلطة ال-
أحّد  المحكمّة العليّا ومجلّ  الدولّة أو من الأفضل من   ّذا الحّق لأصّحاف الاختصّا  القضّادي إمّا عضّوف

 الأعضاء من أساتذة القانون الدستوري.

 إرجاا تم يل السلطة التشريعية ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية.-

 قضادية الحق في الإخطار إلل جانف الحق في الإحالة.من  أعضاء السلطة ال-

 ميادة عدد أعضاء من السلطة القضادية في تشكيلة المحكمة الدستورية.-

مّّّن الأحسّّّن تخفيّّّف حّّّق السّّّلطة التنفيذيّّّة فّّّي الإخطّّّار حتّّّل لا ي لّّّف الطّّّابع السياسّّّي علّّّل رقابّّّة -
 المحكمة الدستورية.

أعضّّاء المحكمّّة الدسّّتورية عّّن طريّّق الانتخّّاف ولّّي  بواسّّطة مّّن الأفضّّل أن يكّّون اختيّّار جميّّع -
 التعيين الرداسي من أجل الحفاظ علل مبدأي الحياد والاستق لية.
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